
 
  

  إضافة مادة الفيدرالية إلى مناهج القانون 
  والسياسة في الجامعات العراقية

  

   علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ

   كلية القانون–جامعة بابل 
  
  

  المقدمة 
كمادة مـستقلة فـي     ) الفيدرالية(في هذا البحث نتناول مقترح إضافة موضوع        

حيث أصـبح هـذا     ،  العراقيةالتدريس إلى مناهج القانون والسياسة في الجامعات        
الموضوع على غاية من الأهمية المعرفية والعملية الممتدة إلى مـواد ومجـالات             

والتي تتأثر وتؤثر فيما بينها بنسب مختلفة في الجـانبين          ،  علمية متنوعة ومتداخلة  
ومن ثم تنعكس محصلة ذلك التأثير المتبادل على أداء مؤسسات          ،  النظري والعملي 
 عن مواطنيها وصناع قراراتهـا الـسياسية والإداريـة          لاقة فضلاً الدولة ذات الع  

  .وغيرها من المجالات
: ن أهم تلك المواد العلمية المنهجية المرتبطة بالموضـوع هـي          أولا شك في    
  .والقانون الدولي العام، والقانون الإداري، والنظم السياسية، القانون الدستوري

لنطاق العلمي لموضـوع الفيدراليـة      ومن الجدير بالذكر إن هنالك من يربط ا       
وآخرون يربطونه ضمن إطار منهج الـنظم       ،  ضمن إطار منهج القانون الدستوري    

  .وهو الرأي الذي نؤيده ، وغيرهم يربطه ضمن إطار المنهجين، السياسية
نه من الضروري أن نبين علاقة موضوع الفيدرالية بالقانون الإداري          أكما نجد   

كاعتماد أحد أساليب التنظيم الإداري للدولة سـواء        ،  الاتمن خلال العديد من المج    
أكان اعتماد  الأسلوب المركزي أو اللامركزي وما يـرتبط بـه مـن عناصـر                

حيث إن تطبيق اللامركزية الإدارية الإقليمية هـو الأسـلوب الأنـسب    ،  ومقومات
  .اق ومنها العر، لمعظم الدول الفيدرالية التي تطبق اللامركزية السياسية أيضا

٥٦ 



                        
 

 
 

٥٧

  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

أما فيما يتعلق بعلاقة موضوع الفيدرالية بالقانون الدولي العام فيمكن أن نجدها            
 .على سبيل المثال لا الحصر ، في مجال حق تقرير المصير

ما تقدم فإن تصميم مادة منهجية مستقلة في التدريس على الأقل           مرغم  على ال و
ثيقة بين تلـك المـواد      لا يخل بتلك العلاقة الو    ) الفيدرالية  ( ومتخصصة بموضوع   

بل يعززها ويطورها من جهة في إطار الحقيقة التي تؤكد على           ،  العلمية والمنهجية 
  .تداخل العلوم والمعارف 
ضع موضوع الفيدرالية فـي إطـار الاهتمـام العلمـي           وومن جهة أخرى سي   

والمعرفي والإعلامي الأوسع من قبل المؤسسات العلميـة والتعليميـة والتربويـة            
  .مية والثقافية والإعلا

إيجاد السبل المناسبة للتطبيق أو التنفيذ السليم لها        بذلك الاهتمام في    وينتج عن    
  . على أرض الواقع الفعلي في العراق 

، إضافة لهذه المقدمة إلى ثلاث مباحث     ،  وعلى هذا الأساس تم تقسيم هذا البحث      
  :كما يأتي، وخاتمة

  لية والتطبيق العراقي القواعد العامة للفيدرا : المبحث الأول-
   مسوغات تدريس مادة الفيدرالية كمنهج مستقل : الثانيالمبحث -
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  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  المبحث الأول
  القواعد العامة للفيدرالية والتطبيق العراقي

ويوجد في ،  فكرة قديمة ذات تطبيقات متنوعة) ( Federalismتعد الفيدرالية 
من سـكانه، أي    %) ٤٠( فيها   دولة فيدرالية في الوقت الحالي، يعيش     ) ٢٥(العالم  

الولايات المتحدة : وإن أهم تلك التطبيقات الفيدرالية هي في   ،  حوالي  ملياري نسمة   
وأسـتراليا  ، )١٨٦٧( و كنـدا  ،  )١٩٩٩-١٨٤٨(و سويسرا   ،  )١٧٨٩(الأمريكية  

، )١٩٥٠(و الهنـد    ،   )١٩٢٩( و النمـسا    ،  )١٩٤٩(وألمانيا الإتحادية   ،  )١٩٠١(
ــا و ــا ، )١٩٦٣(ماليزي ــبانيا ، )١٩٩٣(وبلجيك ــشيكوسلوفاكيا ، )١٩٧٨(وأس وت
والعـراق  ،  )١٩٧١(والإمارات العربية المتحـدة     ،  )١٩٦٢(وباكستان  ،  )١٩٦٨(
)١()٢٠٠٥( . 

وتواجه أغلبية دول العالم من مشكلات عرقية وقومية وثقافية ناجمة من حقيقة            
ميـات   دول متعـددة الأعـراق والقو      من شعوبها، تعيش فـي    %) ٩٥(إن حوالي   

  .الثقافات، ولعل العراق أحد الأمثلة البارزة على تلك الدولو
شـروط تكـوين     ومبررات تبنيها، و   سنتناول في هذا المبحث مفهوم الفيدرالية     

والقواعد التي تـستند    والازدواج الدستوري في الدولة الفيدرالية،      ،  الدولة الفيدرالية 
  .الفيدرالي والضمانات الدستورية للاتحاد ، إليها الفيدرالية

  :مفهوم الفيدرالية ومبررات تبنيها: أولاً
يشير إلى ذلك النظام السياسي والقانوني الخاص الـذي         يشير مفهوم الفيدرالية    

مجتمعات الدول متعددة القوميات والأديان والمـذاهب       يمكن أن يطبق طوعياً على      
  . )٢(والطوائف والاتجاهات السياسية
  :ساس عنصرين متناقضين هما وتقوم فكرة الفيدرالية على أ

  الاستقلال الذاتي  -١
  الاتحاد  -٢

ومن ثم فهي نتاج التوفيق بين هذين العنصرين والمتمثلة في الرغبة في تكوين             
والمحافظة على اكبر قدر من الاستقلال الـذاتي للوحـدات          ،  دولة اتحادية من جهة   

 .)٣(المكونة لها
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  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

دول، دويلات، ولايات، إمـارات،     (هي اتحاد بين عدة مكونات      : فالفيدرالية
يقام على أساس دستور يتم الاتفاق عليه، على أن         ...) مقاطعات، أقاليم، محافظات    

  . التشريعية والتنفيذية والقضائية: يتضمن إنشاء هيئات السلطة الفيدرالية
كما تتنازل الوحدات المكونة للإتحاد بموجب الدستور الاتحادي عن بعـض           

الدولـة  ( للشخصية القانونية الجديـدة     ،  وعن سيادتها الخارجية   ،سلطاتها الداخلية 
  ). الفيدرالية 

   :)٤(ومن ثم فالفيدرالية هي
  .بمثابة اتحاد دستوري  -١
 .نشأ في ظل جميع الأنظمة السياسيةويمكن أن ت، ليست نظاماً للحكم في الدولة -٢
 .ليست نظام أو أسلوب إداري محدد  -٣
التي تتحقق بتنظيم الـسلطة الـسياسية        مية مع الديمقراطية  لا ترتبط بعلاقة حت    -٤

 ) .التفرد و الاستئثار بالسلطة(أو ) الديكتاتورية ( على نحو يعالج مشكلة 
.  بالنظام الاتحادي بوصفه شـكلاً للدولـة       ٢٠٠٥لقد أخذ دستور العراق لعام      

 نظـامٍ   أن شعب العراقِ يتطلع  بثقة إلى مستقبله مـن خـلال           : وجاء في ديباجته  
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة  "أن  : كما أفصحت المادة الأولى منه      . إتحادي

  .)٥("وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.... مستقلة ذات سيادة كاملة،
    وعالج المشرع الدستوري الجوانب المتعلقة بمكونات النظام الاتحادي في الباب          

: حيث أشار إلى أن   ،  ))سلطات الأقاليم  (( الخامس من الدستور والذي حمل عنوان     
النظام الاتحادي يتكون من عاصمة وأقـاليم ومحافظـات لامركزيـة وإدارات            " 

    ".)٦(محلية
   :وفيما يتعلق بأهم مبررات تبني الفيدرالية فإنها تكمن فيما يأتي 

قادرة على مواجهة المخـاطر   ) اقتصاديا وعسكريا وسياسيا    (  إقامة دولة قوية     -١
  .أو التهديدات الخارجية

  . منع قيام حكومة مركزية ذات سمات شمولية تسلطية-٢
  .حل مشكلة تعدد القوميات والإثنيات المتنوعة-٣
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  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

مـسألة تطبيـق   ، ن العراق يواجه بعد سقوط النظام السياسي الـسابق أولاشك  
، الإثنيةبوصفها أحد الحلول السياسية الناجعة لمعالجة التعددية القومية و        ،  الفيدرالية

  .وباعتبارها صيغة مناسبة لإشباع طموحات الكيانات السياسية التي تمثلها 
 بيـان   ١٩٩٢/ ٤/١٠أصدر فـي     قدالمجلس الوطني لكردستان العراق     وكان  

تقرير مصيره وتحديد علاقته    " والذي قرر فيه بالإجماع     ،  إعلان الإتحاد الفيدرالي    
اريخه على أساس الإتحاد الفيـدرالي      في هذه المرحلة من ت    ،  مع السلطة المركزية  

ضمن عراق ديمقراطي برلماني يؤمن بنظام تعدد الأحزاب ويحترم حقوق الإنسان           
   ". )٧(المعترف بها في العهود والمواثيق الدولية

  :  شروط تكوين الدولة الفيدرالية:ثانياً
 فيـدرالي   استعداد القوى السياسية المتنفذة في الوحدات التي تروم إقامة اتحاد          -١

  .لحل منازعاتهم المختلفة سلميا وجذريا وبحسن نية
 وجود رغبة طوعية للدخول في الاتحاد الفيدرالي أي في تكوين شخصية دولية             -٢

  .جديدة 
 .أطراف الإتحادوجود مبادئ ومصالح وأهداف مشتركة بين  -٣
  .وجود عامل الثقة والمصداقية بين أطراف الإتحاد -٤

   :)٨(يدرالي في الأصل بإحدى طريقتينيتكون الإتحاد الفو
يتكون من اتفاق عدة دول أو ولايـات أو         ) : الإتحاد بالتجمع   (الطريقة الأولى   -١

، الولايات المتحدة الأمريكية: أمثلة(مقاطعات  مستقلة على إنشاء إتحاد فيدرالي 
  ...).دولة الإمارات العربية المتحدة ،، ألمانيا، سويسرا، كندا

يتكون من جراء تفكك دولة موحدة إلـى        ) : الإتحاد بالتفكك   ( الثانية   الطريقة   -٢
: أمثلـة   ( ورغبة تلك الدويلات في تكـوين إتحـاد فيـدرالي           ،  عدة دويلات 

  ...) .البرازيل ،، الأرجنتين، المكسيك
، لم ينشأ بموجب أي من الطريقتين أعلاه      ،  إن الإتحاد الفيدرالي في العراق    

وعليـه  . ولا إنه ناجم عن تفكك دولة بـسيطة         ،  تحاد دول حيث إنه لم ينجم عن إ     
  . يتعين إيجاد تكييف معين لطريقة نشوء الإتحاد الفيدرالي في العراق 
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  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

إذ أقـر بحـق  كـل     ) ١١٩(وأوضح الدستور آلية تكوين الأقاليم في المـادة         
محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلـب بالاسـتفتاء عليـه، يقـدم بإحـدى                 

   :)٩(طريقتين
وتتلخص في أن يكون هنالك طلب من ثلث الأعضاء في كل           : الطريقة الأولى   -١

  .مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم 
وتتمثل في تقديم طلب من عشر الناخبين في كل محافظة مـن            : الطريقة الثانية   -٢

  .المحافظات التي تروم تكوين الإقليم 
 العراقي قانون الإجـراءات التنفيذيـة الخاصـة         هذا وقد شرع مجلس النواب    

 ١١٩ و ١١٨ و ١١٧:  استنادا إلى المـواد      ٢٠٠٨لسنة  ) ١٣( بتكوين الأقاليم رقم    
  .)١٠( من الدستور١٢١ و١٢٠و

والأقاليم ، لة قبل صدوره  أن الدستور نظر إلى الأقاليم المشكّ     ومما يستحق الذكر    
نفاذه بإقليم كردسـتان، وسـلطاته       الدستور عند    فأقر، التي ستتشكل بعد صدوره     

كما أقر بالأقاليم الجديدة التي تؤسس لاحقا وفقـاً         . بوصفه إقليماً اتحادياً    ، القائمة  
  .)١١(لأحكامه

  :الازدواج الدستوري في الدولة الفيدرالية : ثالثاً
فـإلى جانـب الدسـتور      ،  يتميز التطبيق الفيدرالي بازدواج النظام الدستوري     

توجـد دسـاتير الوحـدات      ،   ينظم هيئات سلطات الدولة الفيدرالية       الفيدرالي الذي 
التـشريعية والتنفيذيـة    : المكونة للإتحاد التي ترتب لكل ولاية هيئات سـلطاتها          

مما ،  وبذلك يوجد تعدد في السلطات الدستورية الثلاث في داخل الدولة         ،  والقضائية
  .)١٢(يشكل لامركزية السياسية

،  الأساس القانوني الذي تقوم علية الدولـة الفيدراليـة         ويعد الدستور الفيدرالي  
  . ويعتبر عملا تشريعيا صادرا عن السلطة التأسيسية في دولة الاتحاد

، وبعد أن تقوم السلطة الاتحادية بإصداره تصبح جميـع الهيئـات الاتحاديـة            
  .وهيئات الوحدات المكونة للإتحاد ملزمة به
 حقيق توازن دقيق بين رغبـة الوحـدات       ويقع على عاتق الدستور الفيدرالي ت     

وبين حرصها على بعض المظاهر     ،  المكونة للإتحاد التي لاتصل إلى حد الاندماج      
  . خاصة في مجال إدارة شؤونها الداخلية، التي تجسد استقلالها الذاتي
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  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

ومن هنا تتأتى أهمية تحديد اختصاصات السلطات الاتحاديـة وسـلطات           
 .)١٣(وازن بينهماوإقامة نوع من الت، الولايات

   :)١٤(القواعد التي تستند إليها الفيدرالية: رابعاً
  : تتضح باشتراك الوحدات المكونة للإتحاد فيما يأتي :قاعدة المشاركة -١
  .  وضع الدستور الفيدرالي-أ

ولابد من القول انه في حالة موافقة أغلبية الوحدات         . تعديل الدستور الفيدرالي   -ب
 ـ   ،  لى التعديل المكونة للإتحاد ع   دات التـي رفـضت التعـديل       لا يحـق للوح

  .بالانفصال
حيث تمثل الوحدات المكونة للإتحاد في      ،  في مجال الهيئة التشريعية الفيدرالية     -ج

جمعيـة  ،  مجلـس نـواب   ( ففي المجلس الأول الذي يمثل الشعب       ،  المجلسين
يكون التمثيل فيه علـى أسـاس عـدد         ) مجلس وطني   ،  مجلس شعب ،  وطنية

( أما في المجلس الثاني الذي يمثل الوحـدات المكونـة للإتحـاد    ، كان فيها الس
يكون التمثيل فيـه علـى      ) مجلس الاتحاد   ،  مجلس المقاطعات ،  مجلس الشيوخ 

  .أساس المساواة أو التمثيل العادل بين تلك الوحدات 
فعلى سبيل المثال يتألف كونغرس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وفـق             

، ١٧٨٨ حزيـران    ٢١ والنافذ في    ١٧٨٧ أيلول من عام     ١٧ر في   دستورها الصاد 
) ٤٣٥(يتكون مجلس النواب من     . الشيوخ  مجلس النواب ومجلس    : )١٥(من مجلسين 

عضوا منتخبين على أساس التمثيل النسبي بحيث تتمثل كل ولاية بعدد من النواب             
أن علـى   ،  عـضو ) ١٠٠(فيما يتألف مجلس الشيوخ من      . يتناسب وعدد سكانها    

وعـدد  ،  مهما كانـت مـساحتها    ،  تتمثل كل ولاية من الولايات الخمسين بعضوين      
 . سكانها

 في ثلاث   ٢٠٠٠وتتمثل الهيئات الاتحادية في سويسرا وفق الدستور النافذ عام          
وتعتبر الجمعية  . والمحكمة الاتحادية ،  و المجلس الاتحادي  ،  الجمعية الاتحادية : هي

وتمثل هذه الجمعية السلطة التشريعية في الاتحاد       ،  الاتحادية أعلى سلطة في الدولة    
، واستنادا إلى مبدأ ازدواجية المجالس التشريعية في الدولة الفيدراليـة         . السويسري

، مجلـس الـشعب   : نجد إن الجمعية الاتحادية تتكون من مجلسين تشريعيين هما          
 ،ويتكون مجلس الشعب من مائتي عضو من ممثلي الـشعب         .ومجلس المقاطعات   
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  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

و توزع المقاعـد    .ويتم انتخابهم من قبل الشعب مباشرة طبقا لنظام التمثيل النسبي         
ومـدة  . وكل مقاطعة مقعد واحد علـى الأقـل   ،  على المقاطعات تبعا لعدد سكانها    

  .)١٦(العضوية في المجلس هي أربع سنوات
. أما مجلس المقاطعات فيتكون من ستة وأربعين عضوا من ممثلي المقاطعات            

، فكل مقاطعة تمثـل بعـضوين     ،  المقاعد على المقاطعات بشكل متساوي      وتوزع  
  .بغض النظر عن عدد سكانها ومساحة أراضيها و أهميتها 
 مـن عـدد مـن       ٢٠٠٥وفي العراق يتكون مجلس النواب وفق دستور عـام          

الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الـشعب              
تم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل         العراقي بأكمله، ي  

  . )١٧() أولاً/ ٤٩(المادة ، سائر مكونات الشعب فيه 
فقـد نـصت    ، آلية تكوين مجلس الاتحاد     )   أولاً/ ٦٥(  أوضحت المادة    كما

 ـ        يضم ممثلـين عـن     " مجلس الاتحاد "على أن  يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى ب
محافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيـه           الأقاليم وال 

. واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب             
من الدستور قضت بتأجيل  العمل بأحكام المـواد         )  ١٣٧(وجدير بالذكر أن المادة     

قرار من مجلس النـواب    الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت فيه إلى حين صدور          
  .)١٨(بأغلبية الثلثين بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ الدستور

 فـي   أشـار حيث  ، ونجد تطبيقات مبدأ المشاركة متحققة في الدستور العراقي       
إلى أن تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقـاليم والمحافظـات     ،منه) ١٠٥(المادة  

في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحاديـة         غير المنتظمة في إقليم     
المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمـؤتمرات الإقليميـة والدوليـة           

. المحافظات غير المنتظمة في إقليم   وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والأقاليم و      
   .)١٩(نوأناط  الدستور بالمشرع العادي تنظيم أوضاعها  بقانو

والتي نـصت أن     ) ١٠٧(كما يتجلى المبدأ ذاته في تطبيق آخر ورد في المادة           
يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى تنظيم شؤون الوظيفـة            
العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية، وأحيل أمـر تنظيم المـسائل المتعلقـة             

   .)٢٠(بتكوينه واختصاصاته بقانون



                        
 

 
 

٦٤

  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

يكون من حق أي من مـواطني الوحـدات     ،  في مجال الهيئة التنفيذية الفيدرالية     -د
المكونة للإتحاد الذي تنطبق عليه شروط الترشيح للمناصب الخاصـة بالهيئـة            

، وخاصة منصب رئيس الدولة ورئيس الوزراء والـوزراء       ،  التنفيذية الفيدرالية 
حـدات المكونـة    وبذلك يكون شاغلي تلك المناصب من مواطني أي مـن الو          

  .للإتحاد
  .ينسحب عليها نفس التحليل السابق، في مجال الهيئة القضائية الفيدرالية-هـ

وتتألف المحكمة العليا الاتحادية وفق دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعـام           
.  من تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلـس الـشيوخ            ١٧٨٧

عيين رئيس المحكمة العليا الاتحادية من بين الأعـضاء         ويقوم الرئيس الأمريكي بت   
 .التسعة

ويحدد ،  أعلى سلطة قضائية في الاتحاد    ،  وتعتبر المحكمة الاتحادية في سويسرا    
بإدارة ذاتها  ،  وتقوم المحكمة الاتحادية  ،  القانون تنظيم المحكمة الاتحادية وإجراءاتها    

، قضاة مـساعدين  ) ٩( أصلي و  قاضي) ٢٦(وتتكون المحكمة الاتحادية من     . بذاتها
من قبل الجمعية الاتحادية في اجتماع مشترك يضم        ،  سنوات) ٦(يتم انتخابهم لمدة    
  .أعضاء مجلسيها 

مـن مجلـس    ) ٨٩( تتكون السلطة القضائية الاتحادية وفق المادة        العراقوفي  
القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحاديـة، وجهـاز           
الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التـي تـنظم            

 .وفقا للقانون
وأحال إلـى   ، تكوين مجلس القضاء الأعلى   )  ٩٠( يحدد الدستور في المادة      ولم

  .  قانون يصدر ينظم طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه
 فـي الفقـه     وخبراءا من عدد من القضاة      بينما تتكون المحكمة الاتحادية العلي    

الإسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمـل المحكمـة            
 )ثانياً/ ٩٢(المادة .بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب 

   :)٢١( ) الاستقلال الذاتي(قاعدة التنظيم الذاتي -٢
حـاد الدسـتورية والتـشريعية      تتلخص في اختصاصات الوحدات المكونة للإت     

  :حيث يكون ، والقضائية والإدارية
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  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  .تكون الاختصاصات حصرا للحكومة الفيدرالية : في المجال الخارجي الدولي  -أ
يتم توزيع الاختـصاصات بـين الحكومـة الفيدراليـة          : في المجال الداخلي     -ب

سيادية وحكومات الوحدات المكونة للإتحاد على أساس معيار الاختصاصات ال        
 .والاختصاصات المحلية

  : وعلى أساس ذلك تكون مظاهر الاستقلال الذاتي متجسدة بما يأتي 
  :وجود دستور خاص بكل وحدة  فيدرالية -١
  .لكل وحدة فيدرالية هيئاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية -٢

  الاختصاصات التي يعود أمر البـت        ١٧٨٧لقد حدد الدستور الأمريكي لعام      
ها للدولة الاتحادية وترك ما عداها من اختصاصات للولايات وهذا ما نص عليه             في

إن السلطات التي لم يفوضها الدستور  إلى الولايات          ) : " ١٧٩١( التعديل العاشر   
  " .المتحدة أو التي لم يحظرها على الولايات فتحفظ للولايات أو الشعب 

لبت فيها لكل مـن الدولـة       وفي سويسرا تم توزيع الاختصاصات التي يعود ا       
الاتحادية و المقاطعات على أساس إن كل الشؤون التي لم يذكر الدستور الاتحادي             

 .على أنها من اختصاص الدولة الاتحادية فهي تكون من اختصاص المقاطعات 
تتمتع المقاطعات  :  " وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة من الدستور السويسري          

كمـا تمـارس هـذه      ،  تور الاتحاد لم يحد من هـذه الـسيادة        طالما إن دس  ،  بسيادة
  " .كافة الحقوق التي لم تفوض إلى الاتحاد ، المقاطعات

 ممارسة السلطة وفقاً لمبـدأ الاسـتقلالية        ٢٠٠٥ونظم  الدستور العراقي لعام      
) ١٢٠(وذلك  في المـادة      ، إذ أقر حق الإقليم في وضع دستور خاص به          ، النسبية

 بالإقليم وظيفة وضع دستور له، يحدد هيكـل سـلطات الإقلـيم،             حيث أناط . منه  
وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الـصلاحيات، علــى أن لا يتعـارض مــع             

  .الدستور الاتحادي 
قد شرع قانون إقرار دسـتور إقلـيم     ،  وكان المجلس الوطني لكردستان العراق    

وكـان  ،  ٢٠٠٨ / ١١ / ٢٦بجلسته المنعقدة في     ) ١٦( العراق  رقم    –كردستان  
وتنفيـذا  ،  ١٩٩٢/ ٤/١٠فـي    ) ٢٢( هذا القانون قد استند لقرار المجلس المرقم        

  .)٢٢( السالفة الذكر من الدستور الاتحادي١٢٠لأحكام الماد 
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  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  :الضمانات الدستورية للاتحاد الفيدرالي: خامساً
 في اعتماد أسلوب متوازن لتوزيع الاختـصاصات       الضمانات الدستورية  تتجسد

  .وسمو الدستور الفيدرالي وحظر الانفصال 
  : طرق توزيع الاختصاصات -١

  :)٢٣(وهي، توجد ثلاث طرق لتوزيع الاختصاصات في الاتحاد الفيدرالي
أن ينص الدستور حصراً على اختصاصات كـل مـن الحكومـة الفيدراليـة               -أ

وهذه الطريقة قـد تـؤدي إلـى تنـازع          ،  وحكومات الوحدات المكونة للإتحاد   
  .ختصاص بينهما في حالة بروز مسألة في المستقبل لم ينص عليها الدستورالا

 أن ينص الدستور حصراً على اختصاصات حكومات الوحدات المكونة للإتحاد -ب
وهذه الطريقة تـؤدي    ،  وكل ما عداها يكون من اختصاص الحكومة الفيدرالية       

  .وتقوي وحدة الدولة ، إلى توسيع سلطات الحكومة الفيدرالية
 أن ينص الدستور حصراً على اختصاصات الحكومة الفيدرالية وكل ما عداها            -ج

وهذه الطريقة تؤدي   . يكون من اختصاص حكومات الوحدات المكونة للإتحاد        
و يؤدي ذلـك إلـى تقويـة      ،  إلى تقليص سلطات الحكومة الفيدرالية وإضعافها     

   .فيدراليةال على حساب سلطات الدولة الوحدات المكونة للإتحادسلطات 
إن استقراء نصوص الباب الرابع من الدستور العراقـي  والمتعلقـة بتوزيـع              

يدل بوضوح علـى    ، الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والأقاليم والمحافظات       
أن هذا الدستور قد أعتنق أحد الأساليب العامة السائدة في الدساتير الاتحادية والذي             

وتـرك ماعـداها    ، تحاد على سبيل الحـصر      يقضي بتحديد اختصاصات دولة الا    
 .)٢٤(للسلطات المحلية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم

وهذا يدل على تمتع الأقاليم والمحافظات بكل الاختصاصات التي لـم يـنص             
  .الدستور على أن  الجهة المختصة بها هي السلطات الاتحادية 

ة فــي نــصوص المــواد وتتــضح معــالم هــذا الأســلوب بــصورة جليــ
،والتي نتبين منها أن الدستور العراقي يميز بين ثلاثة أنـواع           ) ١١٠/١١٤/١١٥(

  .والاختصاصات المتبقية ، والمشتركة ، الحصرية : من الاختصاصات 
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 :سمو الدستور الفيدرالي والتشريعات الفيدرالية  -٢
 ـ           مو الدسـتور  يمكن ضمان وحدة الدولة أيضاً من خلال إقرار مبدأ أعلوية وس

، الفيدرالي والتشريعات الفيدرالية على دستور وتشريعات الوحدات المكونة للإتحاد        
 .)٢٥(على أن تنظر المحكمة الدستورية في المنازعات الحاصلة بهذا الخصوص

  : حظر انفصال الوحدات المكونة للإتحاد الفيدرالي-٣
  من شانه أن    ورإن وجود نص يؤكد على عدم جواز الانفصال في وثيقة الدست          

وإن الغالبية العظمى من    . يعزز ويدعم ويضمن استمرارية وحدة الدولة الفيدرالية        
 . )٢٦(مبدأهذا الدساتير الدول الفيدرالية تتبنى 

فيما يتعلق بتطبيقات حق تقرير     ،  إضافة إلى اعتماد وثائق القانون الدولي العام      
هبيـة والثقافيـة وغيرهـا مـن        وحقوق الأقليات القومية والعرقية والمذ    ،  المصير

  .التكوينات
حيث إن حل مشكلة القوميات وخصوصياتها لا يعني تطبيق مبدأ حق تقريـر             

لأن هذا الحق حسب رؤيـة منظمـة الأمـم          ،   والانفصال عن الدولة الأم    *المصير
 " .يعود إلى الشعوب الخاضعة تحت سيطرة أجنبية " المتحدة  

الوطني لكردستان العراق حـول إقـرار       المجلس  وعلى هذا الأساس جاء بيان      
بمثابة تطبيق معين  لمبدأ حق تقرير       ،  ضمن إطار الدولة العراقية   الاتحاد الفيدرالي   

وكان القرار قـد    . المصير في داخل الدولة ذاتها وليس بالانفصال عنها من جهة           
والتي تعد شرطا هامـا  ، مثل من جهة أخرى الرغبة الطوعية في الإتحاد الفيدرالي 

  .من شروط هذا النوع من الاتحادات 
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  مجلة الكوفة

  المبحث الثاني
  مسوغات تدريس مادة الفيدرالية كمنهج مستقل

فـضلا  . نتناول في هذا المبحث العوامل الساندة لتعزيز التوجه نحو الفيدرالية         
  .عن مقترح إضافة مادة الفيدرالية إلى مناهج القانون والسياسة في العراق 

  :وكما يأتي، ا المبحث إلى مطلبينوعلى أساس ذلك تم تقسيم هذ
 العوامل الساندة لتعزيز التوجه نحو الفيدرالية: المطلب الأول

وأهمية ، نتناول في هذا المطلب توجه التطور الدستوري العراقي نحو الفيدرالية        
والبنى الموضوعية المؤثرة ،  ودراسة التجارب التطبيقية العالمية   ،  التطبيق السليم لها  

  .وفهم قواعدها العامة ، و ضرورة نشر المفاهيم الفيدرالية، سياسيفي النظام ال
  : التطور الدستوري نحو الفيدرالية : أولا

، ٢٠٠٤/ارذآ/ ٨صدر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلـة الانتقاليـة فـي            
عنـدما  ، وقد تبنى الفيدراليـة ،  ٢٠٠٤/حزيران  / ٣٠: وأصبح نافذ المفعول في    

إتحـادي  ،  نظام الحكم في العراق جمهوري    ’’ منه على إن    ) ابعةالر(نصت المادة   
  .‘‘ ... ديمقراطي تعددي ) فيدرالي(

ويجـري تقاسـم    ... ’’ : كما جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة ما يـأتي            
السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلـديات          

وم النظام الاتحـادي علـى أسـاس الحقـائق الجغرافيـة            ويق،  والإدارات المحلية 
  .‘‘ ...والفصل بين السلطات ، والتاريخية

قانون وملحقه عنـد قيـام الحكومـة        واستمر هذا التوجه حتى بعد إلغاء ذلك ال       
 ـ): ٥٨(والمـادة   ) ٥٣(من المادة   )  أ (الجديدة،باستثناء ما ورد في الفقرة         .ه  من

 تـشرين   ١٥عـام فـي     شـعبي    باسـتفتاء    هم إقـرار   ت دستور العراق الذي  ونفاذ  
ديـسمبر   / كانون الأول١٥بعد انتخاب مجلس النواب  في ، ٢٠٠٥أكتوبر /الأول

  .ومصادقة رئيس الجمهورية ، وتشكيل حكومة دستورية ، ٢٠٠٥
 على أحكـام واضـحة بـشأن        ٢٠٠٥فقد نص دستور جمهورية العراق لعام       

  :وكما يأتي ، الفيدرالية
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، جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سـيادة      : "نأعلى  ) الأولى  (لمادة   جاء في ا   -أ
  ".إتحادي، ديمقراطي)  برلماني(نظام الحكم فيها جمهوري نيابي 

  .تناول الباب الثالث السلطات الاتحادية -ب
  . تناول الباب الرابع اختصاصات السلطات الاتحادية-ج
عند نفـاذه إقلـيم     ) ١١٣(في المادة   وأقر   . تناول الباب الخامس سلطات الأقاليم     -د

  .كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحاديا
لذا فقد أصبح من الواضح إن النظام السياسي العراقـي الجديـد قـد أعتمـد                

وهذا الأمر سيشكل نقطة تحول هامة في تكوين الدولة العراقية المادي           . الفيدرالية  
  .)٢٧()ى أساس فيدرالي اتحادية عل( من دولة بسيطة إلى دولة مركبة 

وكل ذلك يستدعي تركيز الاهتمام العلمي والمعرفي على الفيدرالية في داخـل            
  .المؤسسات التعليمية وخارجها

  : التطبيق السليم للفيدرالية: ثانياً
مـن القـضايا المـصيرية      ،  يعتبر اعتماد تطبيق الفيدرالية في كافة دول العالم       

لعلمية يساعد على تطبيقها بالصورة الـصحيحة       فإن فهمها على أصولها ا    ،  لشعوبها
وبما يصب في جعلها أهم عنصر من عناصر وحدة الدولة بدلاً من تجزئتها بسبب              

  .سوء التطبيق
  : دراسة التجارب التطبيقية العالمية:ثالثاً

لا فائدة الجدال حول أهمية زيادة الإطلاع العلمي والمعرفي ودراسة التجارب           
كتجربـة الولايـات المتحـدة      ،  السابقة للفيدرالية والاستفادة منها   التطبيقية العالمية   

الأمريكية والتجربة السويسرية والتجربة الروسية والتجربة الألمانية وتجربة جنوب         
  .وغيرها من التجارب التطبيقية السابقة على تجربة العراق ، أفريقيا

ة خاصة التجربة   ونفس الأمر ينسحب على التجارب العربية في تطبيق الفيدرالي        
والتجربة التي وضعت أسسها في السودان ،  الناجحة لدولة الإمارات العربية المتحدة    

   .٢٠٠٥بموجب دستور 
  : البنى الموضوعية المؤثرة في النظام السياسي: رابعاً

وبسبب من عدم وجود إمكانية لاستبعاد الفعاليات التقليدية الطائفيـة والعرقيـة            
 وهي من البنـى الموضـوعية       الجديد   السياسي   النظام   بناء   عملياتوالعشائرية من   
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  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

فإنه يمكن استيعابها من خلال نشر الفكر المتعلق بالفيدرالية من خلال           ،  المؤثرة فيه 
  .  يساعد على استيعاب وإشباع طموحاتها المؤسسات التعليمية وغيرها

  : نشر المفاهيم الفيدرالية: خامساً
ر المتعلق بالفيدرالية ومحاسنها وتحديد سلبياتها فـي        ويمكن من خلال نشر الفك    

 ـ              دور المجتمع عامة وفي أواسط الطلبة خاصة أن يؤدي إلى تفهم أكبر وأعمـق ل
الحوزة العلمية الشريفة في توجيه هيئات سلطة الدولة في اعتماد الوسـائل التـي              

ور رجال فضلاً عن د. تؤدى إلى الحفاظ على مصالح الشعب العليا و وحدة الدولة          
الدين في توجيه الشعب نحو ضبط النفس في أوقات الأزمات الخطيـرة لتجـاوز              

و في الحفاظ علـى وحـدة الـشعب         ،  مخططات الحرب الأهلية والانقسام والفرقة    
  .والدولة 
  : فهم القواعد العامة للفيدرالية : سادساً

 ـ           سجام يؤدي فهم الأطر النظرية الصحيحة للفيدرالية وقواعدها إلى تحقيـق ان
لعل مـن أهمهـا     ،  وتفاعل ما بين المواطنين والسلطة السياسية في مجالات عديدة        

وتطويق الأزمات الاقتصادية   ،  والحد من مشكلة البطالة   ،  تقليص دائرة التخلف العام   
ورفع مستويات الأداء الاقتصادي ومستوى الحياة      ،  والأمنية والسياسية والاجتماعية  

  .لسياسية وتوسيع المشاركة ا، ورفاهيتها
يمكننـا مـن الاسـتفادة مـن        ،  ن اعتماد التطبيق الفيدرالي بقواعده الأصلية     إو

كون الفيدرالية تمثل أحد الحلول الناجعة لاحتواء وحل الصراعات العرقية        ،  مزاياها
  . أو القومية أو السياسية أو الدينية أو المذهبية 

التربوية في تحقيـق    وكل ذلك يكون على عاتق المؤسسات التعليمية والعلمية و        
وإن وجود  ،  فهم أفضل للفيدرالية من خلال تدريس وتأليف ونشر كل ما يتعلق بها           

كما سيتيح الفرصة المناسبة لإيجـاد الحلـول        .مادة منهجية منفصلة سيشجع ذلك      
  .الناجعة للمشاكل الناجمة عن تطبيقها 

 : مستقبل الفيدرالية في العراق :سابعاً
لـذلك يتعـين اتخـاذ      ،  كأمر واقع ،  ول نحو الفيدرالية  إن العراق في طور التح    

  . الإجراءات الدستورية والسياسية التي تضمن وتعزز استمرار وحدته الإقليمية 
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  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

لتحقيق الاستفادة مـن    ،  ويتعين كذلك اعتماد التطبيق الفيدرالي بقواعده الأصلية      
 ـ         ،  مزاياها الإيجابية  واء وحـل   كون الفيدرالية تمثل أحـد الحلـول الناجعـة لاحت

  . الصراعات العرقية أو القومية أو السياسية أو الدينية أو المذهبية 
 : مقترح إضافة مادة الفيدرالية إلى مناهج القانون والسياسة: المطلب الثاني

والمفردات التي نعتقد أنهـا     ،  أهداف المادة المقترحة  ،  نود أن نعرض  ،  ما تقدم م
 كليات الحقوق والعلـوم الـسياسية فـي         الأكثر ملائمة لتدريسها كمادة مستقلة في     

  :وكما يأتي، العراق
  الفيدراليةأهداف مادة : أولا 

والقواعد العامة  ،  نشر الوعي الدستوري والقانوني عامة      عن الإسهام في   فضلاً
وبيان المزايا الايجابية للتطبيق الفيدرالي مع تحديـد الجوانـب          ،  للفيدرالية خاصة 

 قانوني وسياسي يمكـن     جامعـيتقديم تعليم   و،  لجة لها السلبية له وإيجاد بدائل معا    
الطالب من اكتساب المعرفة القانونية النظرية القابلة للتطبيق العملي خاصـة وان            

  . العراق يمر في مرحلة التحول نحو التطبيق الفيدرالي 
  :تهدف مفردات هذه المادة إلى تحقيق ما يأتي 

  . تعريف الطالب بماهية الفيدرالية -١
 . تعريف الطالب بمبررات تبني الفيدرالية-٢
 تحسين قدرة الطالب على التمييز بين مصطلحات ذات علاقة مهمة بـالمقرر             -٣

، الفروق فيما بين الفيدراليـة والكونفيدراليـة      : على سبيل المثال لا الحصر      
 .واللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية وغيرها 

) الاتحاديـة   (  مع التركيز على الدول المركبـة         تعريف الطالب بأنواع الدول    -٤
  .ومنها على وجه الخصوص الدولة الفيدرلية 

وآليـة توزيـع    ،   زيادة معرفة الطالب بـشروط  تكـوين الـدول الفيدراليـة            -٥
  .الاختصاصات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية

  . تقديم نماذج لمختلف أنواع الدول الاتحادية-٦
  .بموضوع الازدواج الدستوري في الدولة الفيدراليةلطالب  تعريف ا-٧
 . تعزيز فهم بالقواعد التي تستند إليها الفيدرالية-٨
 . إفهام الطالب بفكرة سمو الدستور الفيدرالي وأهميته-٩
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  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  .الضمانات الدستورية للاتحاد الفيدرالي  تمكين الطلبة من معرفة -١٠
 قبل الفيدرالية في العراقعلى البحث في مست تشجيع  الطلبة -١١
 على امتداد هذا المقرر يتم تعريف الطالب بكل ما يتعلـق بتطـور النظـام                -١٢

وحسب طبيعة المفردات التي يـتم      ،  الدستوري العراقي وموقع الفيدرالية منه    
 .تناولها في كل محاضرة

  :الفيدراليةمفردات مادة : ثانيا 
  )مفردات منهج مادة الفيدرالية (  
  :ومن بين ما تتضمنه ، مةالمقد-
  .أهمية الفيدرالية -
وهو إن موضوع الفيدرالية يعتبر من مواضـيع        : تحديد النطاق المعرفي للمادة     -

  .القانون الدستوري والنظم السياسية
  المبادئ العامة للفيدرالية:الفصل الأول 

  ماهية الفيدرالية : المبحث الأول -
  دراليةتكوين الدولة الفي: المبحث الثاني -
  علاقة الفيدرالية بنظام الحكم : المبحث الثالث -
  الفيدرالية واللامركزية الإدارية : المبحث الرابع -
  علاقة الفيدرالية بالمبادئ الديمقراطية : المبحث الخامس -

  تحقيق الفيدرالية في العراق: الفصل الثاني 
  أسس تحقيق الفيدرالية : المبحث الأول -
   أنواع الفيدرالية التي طرحت في العراق:المبحث الثاني -
  تكوين الدولة الفيدرالية في العراق : المبحث الثالث -
  تكوين الأقاليم الفيدرالية في العراق  : المبحث الرابع -
  تكوين إقليم كوردستان العراق : المبحث الخامس -

  الضمانات الدستورية للفيدرالية في العراق: الفصل الثالث 
 اختصاصات الحكومة الاتحادية العراقية : ول المبحث الأ-
  اختصاصات حكومات الأقاليم في العراق: المبحث الثاني -
  اختصاصات حكومات المحافظات غير المنتمية إلى إقليم : المبحث الثالث -
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  مجلة الكوفة

  مبدأ وحدة الدولة   :المبحث الرابع -
  مبدأ حظر الانفصال : المبحث الخامس -

   العالمية لتطبيق الفيدراليةالتجارب: الفصل الرابع 
 الولايات المتحدة الأمريكية : المبحث الأول -
  الإتحاد السويسري: المبحث الثاني -
  الإتحاد الروسي : المبحث الثالث -
  الإتحاد الألماني  : المبحث الرابع -
  إتحاد جنوب أفريقيا: المبحث الخامس -

  ليةالتجارب العربية لتطبيق الفيدرا: الفصل الخامس 
 الإمارات العربية المتحدة : المبحث الأول -
  السودان: المبحث الثاني -

  :وتتضمن ، خاتمة
  الاستنتاجات -
  التوصيات-
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  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  :الخاتمة
وجود عوامل في العراق يمكن أن تساعد على إنجاح التجربة الفيدرالية فيـه،              -١

فس على الرغم من الوجود الطبيعي للعوامل التي قد تعمل علـى إفـشالها بـن              
الوقت، إلاّ إنها لا تتمتع بنفس قوة عوامل النجاح، وهذا يعني إن ذلك سـيدعم               

  .خيار العراق في الأخذ بالفيدرالية
يمكن لتطبيقات الفيدرالية في مجتمعات الدول متعـددة القوميـات والأديـان             -٢

والمذاهب والطوائف والاتجاهات السياسية، أن يقدم أرقـى نمـوذج سياسـي            
ر العلاقات المتعددة فيما بـين شـعوبها وتقـسيماتها المختلفـة            وقانوني لتأطي 

والتوصل طوعياً إلى إيجاد ذلك النظام السياسي المناسب لإدارة دولهـم مـع             
المحافظة على خصائصهم المتعددة، وشعب العراق الحضاري بكـل أطيافـه           

  .الزاهية خير من يقدم ذلك النموذج السياسي الراقي للشعوب الأخرى
، ب تطبيق الفيدرالية في العراق توفر شروط في القوى السياسية المختلفة          ويتطل -٣

استعدادها الدائم لحل خلافاتها ومنازعاتها عن طريق الحوار        : لعل في مقدمتها    
وصياغة مبادئ ومـصالح وأهـداف عليـا        ،  السلمي وبحسن نية وثقة متبادلة      

عزيز الرغبـة الـشعبية     و إيجاد وت  ،  مشتركة والالتزام بتنفيذها بمصداقية عالية    
  .الطوعية للإتحاد في نظام فيدرالي 

لم يكن تبني أكراد العراق لمطلب الفيدرالية نابع من فراغ، بل استند إلى العديد     -٤
من الأسس التي تتعلق بمدى مشروعية وشرعية تلك المطالبة وفقـاً للأسـانيد             

تى وفق اتفاق آذار لعام     التاريخية والقانونية الدولية والدستورية الداخلية، بل وح      
إضافة إلى العديـد مـن الأسـباب         . ١٩٧٤ وقانون الحكم الذاتي لعام      ١٩٧٠

معاناتهم مـن سياسـات     : السياسية التي بررت تلك المطالبة، لعل في مقدمتها       
  .الصهر القومي والتطهير العرقي

يمكن للتطبيق الفيدرالي في العراق إن يقدم أفضل حمايـة للحقـوق القوميـة               -٦
  .وتوفير الحماية الدستورية لها ، والدينية والثقافية لكل التكوينات العراقية

وفي التطبيق الفيدرالي يمكن للعراقيين أن يقدموا للعالم أفضل نموذج ديمقراطي           -٧
دستوري لاحتواء التعددية القومية والدينية والمذهبية وغيرها مـن التقـسيمات           

 ومن ثم يصبحون في موقف أقوى في        وحل المشاكل والنزاعات الناجمة عنها،    



                        
 

 
 

٧٥

  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

منع وردع دول الجوار من التدخل في شؤونهم الداخلية، وخاصة فيما يتعلـق             
بخيار الشعب في تبني النموذج السياسي الملائم له في إدارة دولتـه الموحـدة              

  . وتحقيق تقدمها وازدهارها
نات العراقية  إن نجاح تطبيق الفيدرالية في العراق يتوقف على مدى قدرة المكو           -٨

وعلى إمكانية إيجاد التوزيع العـادل والمتـوازن        ،  في التمسك بقواعدها العامة   
  .للاختصاصات بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم 

إذا نجح في إشباع تطلعات الشعب      ،  سيكون تطبيق الفيدرالية في العراق مقبولاً      -٩
للسياقات القانونيـة الدوليـة     الكردي في ممارسة حقه في الحكم الفيدرالي وفقاً         

ونجح بنفس الوقت في الحفاظ على وحدة العراق        ،  والدستورية المتعارف عليها  
ومكنه من تنفيذ التزاماته الدولية بموجب القانون الدولي        ،  إقليماً وشعباً ،  الوطنية
 .العام  

 أهمية تدريس مادة الفيدرالية كمادة مستقلة فـي كليـات الحقـوق والعلـوم               -١٠
لما لها من دور في نشر الوعي الدسـتوري والقـانوني           ،  ياسية في العراق  الس

 ـ     ،  عامة في المجتمع   ي لابـد وان تطبقهـا      وبيان القواعد العامة للفيدراليـة الت
و ،  وبيان المزايا الايجابية للتطبيق الفيدرالي والاستفادة منهـا       ،  مؤسسات الدولة 

تقديم تعلـيم   فضلا عن   .  لها   تحديد الجوانب السلبية لها وايجاد معالجات ناجعة      
 قانوني وسياسي يمكن الطالب من اكتساب المعرفة القانونية النظرية          جامعـي

خاصة وان العراق يمر في مرحلة التحـول        ،  القابلة للتطبيق العملي للفيدرالية   
  . نحو ترسيخ ذلك التطبيق 
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  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  الهوامش
  .٥-٤وص١، ص٢٠٠٦كندا، -واتس، الأنظمة الفيدرالية، أوتاوا.رونالد ل) ١(

  :ينظر مع المقارنة ، حول تعريف الفيدرالية، لمزيد من التفصيل) ٢(

دراسـة  –الفيدرالية والحكم الذاتي واللامركزية الإدارية الإقليميـة        ،  محمد هماوندي . د -

  .١٨٥-١٨١ص ، ٢٠٠١، أربيل، نظرية مقارنة
الجامعـة  ، حة دكتوراهأطرو، الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق،  محمد عمر مولود   -

   .١٩٤-١٩١ص ، ١٩٩٨، بيروت، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية–اللبنانية 

  :أنظر ) ٣(

ص ،  نفس المصدر الـسابق   ،  الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق    ،  محمد عمر مولود   -

١٨٦.  
 ـ  ،  النظم الـسياسية والقـانون الدسـتوري      ،  ماجد راغب الحلو  . د - ، ارفمنـشأة المع

   .١٢٢-١٢١ص، ٢٠٠٥، الإسكندرية

 :ينظر ، لمزيد من التفصيل) ٤(

دراسـة  –الفيدرالية والحكم الذاتي واللامركزية الإدارية الإقليميـة        ،  محمد هماوندي . د -

   .٢٠٦-١٨٩ص، مصدر سابق، نظرية مقارنة

امة النظرية الع ،  رعد ناجي الجدة  . د،  كطران زغير نعمة  . د،  احسان حميد المفرجي  . د -

  . ١١٠-١٠١ص ، ١٩٨٩، بغداد، في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق
  .١٢٠ص، مصدر سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، ماجد راغب الحلو. د -
 كانون  ٢٨،   )٤٠١٢( دستور جمهورية العراق، منشور في الوقائع العراقية، العدد         ) ٥(

  .لأربعون ، السنة السابعة وا٢٠٠٥الأول 
  .من دستور جمهورية العراق  ) ١١٦( المادة ) ٦(
العراق، بيان إعلان الإتحاد الفيـدرالي الـصادر فـي          -المجلس الوطني لكردستان    ) ٧(

  .، أربيل ١٩٩٢/ ٤/١٠

  :لمزيد من التفصيل، حول تكوين الدول الفيدرالية، ينظر مع المقارنة ) ٨(

ية والقانون الدستوري دراسة مقارنـة، عـين        سليمان محمد الطماوي، النظم السياس    .د -

   .٤٥-٤٤، ص ١٩٨٨شمس، 



                        
 

 
 

٧٧

  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

زهير المظفر، القانون الدستوري والمؤسسات الـسياسية، الجـزء الأول النظريـة            . د -

   .٩٥-٩٣العامة للقانون الدستوري، مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس، ص 

النظام السياسي في العـراق ،دار      حميد الساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطور       . د -

   .٤٧، ص ١٩٩٠الحكمة للطباعة والنشر،  الموصل، 

دراسـة  –محمد هماوندي، الفيدرالية والحكم الذاتي واللامركزية الإدارية الإقليميـة          . د -

   .١٨٨-١٨٥نظرية مقارنة، مصدر سابق، ص

 النظرية العامة   رعد ناجي الجدة،  . كطران زغير نعمة، د   . احسان حميد المفرجي، د   . د -

   .١٠٢مصدر سابق، صفي القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق،

   .١٢١مصدر سابق، صماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري،. د -

  .١٩٦-١٩٤،صمحمد عمر مولود، الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق،مصدر سابق-
الدولـة،  ( ان احمد الخطيب، مبادئ في النظم الـسياسية         نعم.عبد المنعم محفوظ، د   .د -

، دار الفرقـان،    ١دراسة مقارنة، ط  ) الحكومة، صور الأنظمة الديمقراطية والمعاصرة      
  .٩٢-٩١، ص ١٩٨٧عمان، 

  .من دستور جمهورية العراق  ) ١١٩( المادة ) ٩(
، منشور  ٢٠٠٨لسنة) ١٣( قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم        ) ١٠(

  .، السنة التاسعة والأربعون ٢٠٠٨ شباط ١١،  )٤٠٦٠( في الوقائع العراقية، العدد 
  .من دستور جمهورية العراق  ) ١١٧( المادة ) ١١(
  .١٢١مصدر سابق،صماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري،. د) ١٢(

  :، ينظرلمزيد من التفصيل، حول توزيع الاختصاصات) ١٣(

   .٥٣-٤٥واتس، الأنظمة الفيدرالية، مصدر سابق، ص.رونالد ل 

- ١٢٣مصدر سابق، ص    ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري ،       . د -

١٢٤.   
، الجـزء الأول القـانون الدسـتوري        زهير شكر، الوسيط في القانون الدسـتوري      . د -

   .٦١، ص ١٩٩٤، بيروت، ٣والمؤسسات السياسية، ط

-١٢٤ص ،مصدر سابق ،انون الدستوري ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والق     . د) ١٤(

١٣٣.  



                        
 

 
 

٧٨

  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

زهير المظفر، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول النظرية العامة          . د-
   .٩٩-٩٥مصدر سابق، صللقانون الدستوري ،

يات المتحدة الأمريكية مـع     وزارة الخارجية الأمريكية، حول أمريكا، دستور الولا      ) ١٥(
   .٣١-١٩، ص ٢٠٠٤،   World Bookملاحظات تفسيرية، موسوعة 

   .٢٠٠٠ / ١ / ١ والنافذ في ١٩٩٩دستور سويسرا الصادر في عام ) ١٦(
  .من دستور جمهورية العراق  ) ٤٩(  المادة )١٧(
  .من دستور جمهورية العراق  ) ١٣٧ و٣٥(  المادتين )١٨(
  .من دستور جمهورية العراق ) ١٠٥(  المادة )١٩(
  .من دستور جمهورية العراق  ) ١٠٧( المادة ) ٢٠(

مـصدر سـابق ،ص   ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدسـتوري ،       .  د )٢١(

١٣٤-١٣٣ .   

    .٢١٧صمحمد عمر مولود، الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق، مصدر سابق، -

       .٦٤-٦٣ صمصدر سابق، ، القانون الدستوريزهير شكر، الوسيط في . د-
زهير المظفر، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول النظرية العامة          . د-

   .٩٧مصدر سابق، صللقانون الدستوري، 
العـراق   –المجلس الوطني لكردستان العراق، قانون إقرار دستور إقليم كردسـتان           ) ٢٢(

   .٢٠٠٨لسنة  ) ١٦( رقم 

  :لمزيد من التفصيل، ينظر ) ٢٣(

مـصدر  سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري دراسة مقارنـة،           .د-

   .٤٦-٤٥سابق ،ص

زهير المظفر، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول النظرية العامة          . د-

   .١٠٢-١٠٠مصدر سابق ،للقانون الدستوري ،

مصدر اعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق،          حميد الس . د-

   .٥١- ٥٠سابق ،ص 

رعد ناجي الجدة، النظرية العامة     . كطران زغير نعمة، د   . احسان حميد المفرجي، د   . د-

   .١١٣-١١١مصدر سابق، صفي القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ،



                        
 

 
 

٧٩

  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

-٢٠٢ية وإمكانية تطبيقها في العراق، مـصدر سـابق، ص         محمد عمر مولود، الفيدرال   -

٢٠٥.   

الدولـة،  ( نعمان احمد الخطيب، مبادئ في الـنظم الـسياسية          .عبد المنعم محفوظ، د   .د-

مـصدر سـابق،    دراسة مقارنـة ،   ) الحكومة، صور الأنظمة الديمقراطية والمعاصرة      

   .٩٨-٩٦ص
راسة تطبيقية، المكتـب الجـامعي      محمد نصر مهنا، في النظم الدستورية والسياسية د       .د-

   .٢٠٠-١٩٩، ص٢٠٠٥الحديث، أسيوط، 
  .من دستور جمهورية العراق  ) ١١٥( المادة ) ٢٤(

   .١٢٤-١٢٣واتس، الأنظمة الفيدرالية، مصدر سابق، ص.رونالد ل ) ٢٥(
-٢١١محمد عمر مولود، الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق، مصدر سـابق، ص             -

٢١٥.   

ن دستور الاتحاد السوفيتي السابق قد تفرد في الإشارة إلى حـق أطرافـه فـي                كا) ٢٦(

  :أنظر. الانفصال 

   .١٣٥-١٣٤واتس، الأنظمة الفيدرالية، مصدر سابق، ص.رونالد ل -

الدولـة،  ( نعمان احمد الخطيب، مبادئ في الـنظم الـسياسية          .عبد المنعم محفوظ، د   .د-

مـصدر سـابق،    دراسة مقارنـة ،   ) معاصرة  الحكومة، صور الأنظمة الديمقراطية وال    

  .٩٩ص
   .٧٤ ص، مصدر سابق، زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري. د-
على حق الشعوب في تقرير مصيرها وذلك في المقصد الثاني          : أكد ميثاق الأمم المتحدة   * 

م إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احتـرا   : " من المادة الأولى الذي نص على     
المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكـون لكـل منهـا تقريـر                 

  ".مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام

تتخذ الدولة المركبة أشكالا متعددة تبعا لنوع الاتحاد بين الدول الداخلة فيه، وكمـا              ) ٢٧(

  : يأتي 

  الاتحاد الشخصي، -أ

  تحاد الكونفيدرالي، الا-ب

  الاتحاد الحقيقي، -ج



                        
 

 
 

٨٠

  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  الاتحاد الفيدرالي -د

  :لمزيد من التفصيل حول أنواع الاتحادات، ينظر –

سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري دراسة مقارنـة، مـصدر            .د-

   .٤٨-٣٥صسابق، 

الدولـة،  ( الـسياسية   نعمان احمد الخطيب، مبادئ في الـنظم        .عبد المنعم محفوظ، د   .د-

، دار الفرقـان،    ١دراسة مقارنة، ط  ) الحكومة، صور الأنظمة الديمقراطية والمعاصرة      

   .١٠٢-٧٩، ص ١٩٨٧عمان، 

مـصدر سـابق،    محمد نصر مهنا، في النظم الدستورية والسياسية دراسة تطبيقيـة ،          .د-

   .٢٠١-١٩٠ص

القـانون الدسـتوري   زهير شكر، الوسيط في القـانون الدسـتوري، الجـزء الأول       . د-

   .٧٤-٥٧ص مصدر سابق، والمؤسسات السياسية، 
حميد الساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ،مصدر           . د-

   .٥١-٤٠سابق، ص 
  :المصادر

  : الكتب:أولاً
رعـد نـاجي الجـدة،      . كطران زغير نعمة، د   . احسان حميد المفرجي، د   .  د -١

ي القانون الدستوري والنظام الدستوري في العـراق، بغـداد،          النظرية العامة ف  
١٩٨٩  .   

زهير المظفر ، القانون الدستوري والمؤسسات الـسياسية ، الجـزء الأول            .  د -٢
  .النظرية العامة للقانون الدستوري، مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس

ول القانون الدستوري   ، الجزء الأ  زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري     .  د -٣
   .١٩٩٤، بيروت، ٣والمؤسسات السياسية، ط

حميد الساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظـام الـسياسي فـي            .  د -٤
  .١٩٩٠العراق ،دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل،

ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعـارف،          .  د -٥
 .٢٠٠٥، الإسكندرية



                        
 

 
 

٨١

  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

–محمد هماوندي، الفيدرالية والحكم الذاتي واللامركزية الإدارية الإقليمية         . د -٦
    .٢٠٠١دراسة نظرية مقارنة، أربيل، 

محمد عمر مولود، الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق، أطروحة دكتوراه،           -٧
  .١٩٩٨وت، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بير–الجامعة اللبنانية 

محمد نصر مهنا ، في النظم الدستورية والسياسية دراسة تطبيقية، المكتـب            .د -٨
  .٢٠٠٥الجامعي الحديث، أسيوط، 

سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري دراسة مقارنـة،          .د -٩
  .١٩٨٨عين شمس، 

ظم الـسياسية   طيب ، مبادئ في الـن     نعمان احمد الخ  .عبد المنعم محفوظ، د   .د-١٠
 ١دراسة مقارنة، ط  ) الدولة، الحكومة، صور الأنظمة الديمقراطية والمعاصرة     (

  .١٩٨٧، دار الفرقان ، عمان ، 
   .  ٢٠٠٦كندا ، -واتس ، الأنظمة الفيدرالية ، أوتاوا.رونالد ل –١١



                        
 

 
 

٨٢

  علي هادي حميدي الشكراوي.د.أ
 

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  : الوثائق:ثانياً
 ـ    الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة    -١ دل الدوليـة،    والنظام الأساسي لمحكمة الع

   .١٩٩٩إدارة شؤون الإعلام ، الأمم المتحدة نيويورك،
العراق ، بيان إعلان الإتحاد الفيدرالي الصادر في        -المجلس الوطني لكردستان    -٢

  .  ، أربيل ١٩٩٢/ ٤/١٠
– المجلس الوطني لكردستان العراق، قانون إقرار دسـتور إقلـيم كردسـتان              -٣

  .٢٠٠٨لسنة ) ١٦(العراق  رقم 
 ٢٨،  )٤٠١٢(، العـدد    دستور جمهورية العراق، منشور في الوقائع العراقيـة        –٤

  .، السنة السابعة والأربعون٢٠٠٥كانون الأول 
 .١/١/٢٠٠٠ والنافذ في١٩٩٩دستور سويسرا الصادر في عام –٥
وزارة الخارجية الأمريكية ، حول أمريكـا ، دسـتور الولايـات المتحـدة               – ٦

    .٢٠٠٤،   World Bookية ، موسوعة الأمريكية مع ملاحظات تفسير
، ٢٠٠٨لـسنة ) ١٣( قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقـم          -٧

، السنة التاسعة   ٢٠٠٨ شباط   ١١،  ) ٤٠٦٠(منشور في الوقائع العراقية، العدد      
  .والأربعون 


